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٥ نواب يقترحون مبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي 
وتوفير المنتجات لاحتمال تأثر الواردات بسبب «كورونا» 

تقدم ٥ نواب بمبادرة في 
صورة اقتراح برغبة لتعزيز 
ودعم الأمن الغذائي في الدولة 
في هذه المرحلة نظرا لاحتمال 
تأثــر الواردات بســبب أزمة 

«كورونا».
وتدعو المبادرة، التي تقدم 
بهــا النواب عبداالله الكندري 
ود.بــدر الملا ومحمــد الدلال 
وثامر السويط وعبداالله فهاد، 
إلى استثمار الطاقات الموجودة 
في الدولة (من الأرض والمزارع 
الألبان  والجواخير ومــزارع 
والأســماك) خيــر اســتغلال 
والعمــل على زيــادة الإنتاج 

الزراعي في الدولة.
كمــا تتضمن قيــام هيئة 
الزراعة بوضع خطة خاصة 
لشهر رمضان بتوفير المنتجات 
الزراعية والحيوانية بصورة 

مناسبة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
أثنــاء فترة أزمة تفشــي 
مرض كورونا في دول العالم 
ومنها مــا تواجهــه الكويت، 
لوحــظ فــي الآونــة الأخيرة 
عدم قــدرة الإنتــاج الزراعي 
في الكويت على توفير الأمن 
الغذائي بشكل ملحوظ، حيث 
أكدت لنا تلك الأزمة اعتمادنا 
على اســتيراد تلك المنتجات 

وما قد يزيد الأمر سوءا هو 
عدم القدرة على رفع مستوى 
الاستغلال للأراضي الزراعية 
فــي الكويــت ويشــمل كذلك 
الحظائر والجواخير ومزارع 
الأســماك ومــزارع الألبــان 
والدواجن، بالإضافة إلى تلاعب 
التجــار بأســعار المزروعات 
من الخضار والفاكهة بسبب 

سيطرتها على منافذ البيع.
وعليــه وحتى نتمكن من 
الطاقات الموجودة  اســتثمار 
في الدولة (من الأرض والمزارع 
الألبان  والجواخير ومــزارع 
والأســماك) خيــر اســتغلال 
والعمــل على زيــادة الإنتاج 
الزراعــي فــي الدولــة، حيث 
سيشكل ذلك داعما رئيسيا في 

(مثل مشروع الأبقار ومشروع 
القفص المائي) في مدة زمنية 

محددة ومعلنة.
٣ ـ تفعيل دور الإنتاج في كل 
مزرعة وزيادة إنتاج المحاصيل 
الزراعية والحيوانية وتنويعها 
وتشــديد الرقابــة، حيث إن 
بعض الــدول منعت تصدير 
بعــض المنتجــات الزراعيــة 
والحيوانيــة، والعمــل على 
زراعــة تلــك المحاصيــل أو 

إنتاجها.
٤ ـ لدينا أكثر من ٥٠٠٠ جاخور 
في الكويــت المفروض أن كل 
جاخور يكون لديه ٥٠ رأســا 
مــن الغنم مــن أجــل تنمية 
الثروة الحيوانية وتوفيرها 
في الســوق المحلــي وأن يتم 

المتنوعــة  لزراعــة الأعــلاف 
لتعزيز الحيوانات التي تربيها 

(الأبقار أو الأغنام).
الكهربــاء  إلــزام وزارة  ـ   ٩
والمــاء بعمــل صيانة لجميع 
التابعــة للمناطق  المحطــات 
الزراعية (الوفــرة ـ العبدلي 
ـ الصليبية) وزيــادة القوى 
التحلية  الانتاجية لمحطــات 
وذلك استعدادا لموسم الصيف 
ومنها إن تطلب الأمر إنشــاء 
محطات جديدة لتوليد الطاقة 

في هذه المناطق.
١٠ ـ إنشــاء شــركة زراعيــة 
تساهم فيها الحكومة (كمطاحن 
الدقيــق) تقوم باســتصلاح 
الزراعيــة وزيادة  الأراضــي 
الإنتاج الزراعي والاســتثمار 
الخارجي في الإنتاج الزراعي 
والعمل علــى زيادة المخزون 

الاستراتيجي.
١١ ـ العمل على تبني الاقتراح 
المقدم لمجلس الأمة بضرورة 
إنشاء شركة كويتية حكومية 
تشــارك فيهــا الحكومة عبر 
ممثليهــا بشــتى قطاعاتهــا، 
لتعمل على توفير الأســماك 

بأنواعها.
١٢ ـ قيام الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية بإعداد خطة 
متكاملة ليتم الإعلان عنها بعدد 

دعم الأمن الغذائي في الدولة 
في هــذه المرحلــة، ومن أجل 
تعزيز هذا الدور نتقدم بهذه 
المبادرة داعمين الحكومة للأخذ 
بها فورا والتي تستهدف تفعيل 
وتعزيز المساهمة في تحقيق 
الأمن الغذائي في الدولة. لذا، 
فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة 

التالي:
مبادرة إلى الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
السمكية بتوفير الأمن الغذائي 

للدولة:
١ ـ تشجيع أصحاب المنتجات 
وتســهيل الإجراءات لهم في 
الإنتاج الزراعي والحيواني.

٢ ـ الإســراع في المشــروعات 
التي لم يتم إنجازها حتى الآن 

ذلك خلال فترة أشهر محددة.
٥ ـ ســرعة العمــل على إزالة 
العراقيل الخاصة بسبب عدم 
الإنتــاج فــي منطقــة الوفرة 
والعبدلي (نباتي ـ حيواني) 
وذلك لتعزيز الأمن الغذائي.

٦ ـ زيادة مزارع إنتاج الدجاج 
اللحوم وبيــض المائدة وفق 

خطة عمل.
٧ ـ يتطلب وخاصة بعد مرور 
خمــس ســنوات مــن توزيع 
الســمكي  مزارع الاســتزراع 
في الوفرة بضــرورة معرفة 
مصيرها، مع العمل على إزالة 
العراقيل التي أثرت في البدء 
فــي تلــك المشــاريع وتوفير 

الإنتاج للسوق المحلي.
٨ ـ ضرورة الاهتمام بالمزارع 

المشاريع والبرامج التي ستقوم 
بهــا من أجل مواجهــة الوباء 
على بيان الخطــة والأهداف 
والبرامج المطلــوب تنفيذها 

وتاريخ وجهة التنفيذ.
١٣ ـ نقترح إيجاد تحالف كل 
من اتحاد المزارعين ومنتجي 
الألبان وكل الاتحادات المختصة 
بعمل تنسيق وعمل مشترك 
مع اتحاد الجمعيات التعاونية 
من أجل توفير المنتج الزراعي 
الســمكي  أو  الحيوانــي  أو 

للجمعيات التعاونية.
١٤ ـ قيــام الجهــات المختصة 
والثــروة  الزراعــة  كهيئــة 
الســمكية ومعهــد الأبحــاث 
بالقيــام بعــدد مــن البرامج 
الزراعية السمكية والحيوانية 
بشأن الزراعة في ظل أوضاع 
الوباء (محميات) مختارة مع 

اختيار مزارع وأراض لذلك.
١٥ ـ قيام الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية والحيوانية 
بوضــع خطة خاصة لشــهر 
رمضــان بتوفيــر المنتجــات 
الزراعية والحيوانية بصورة 

مناسبة للمواطنين.
١٦ ـ مطلوب وضع خطة عمل 
للهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية لما بعد انتهاء الأزمة 

بإذن االله تعالى.

قدمها الكندري والملا والدلال والسويط وفهاد وتتضمن خطة للتعامل مع شهر رمضان 

د.بدر الملاعبداالله الكندري محمد الدلالثامر السويطعبداالله فهاد

أكثر من زراعتها أو إنتاجها.
وحيث استمرار هذه الأزمة 
العالمية وما يترتب عليها من 
شــح في المنتجات وصعوبة 
تأمينهــا ـ لا قــدر االله ـ فــي 
المســتقبل مع تدهــور الأمن 
الغذائي على مستوى العالم، 
وذلــك لرغبة أغلب الدول في 
منع تصدير منتجاتها للخارج 

تترتب عليه آثار سلبية.
وتطبيقا لمبدأ «لا خير في 
أمة لا تأكل مما تزرعه»، ولكون 
اســتمرار هذه الأزمة ـ لا قدر 
االله ـ سيؤدي إلى تدهور الأمن 
الغذائي على مستوى العالم 
والكويت، مما ينعكس سلبا 
على الســوق المحلي لشــحة 

استيراد تلك الأغذية.

الطبطبائي يطالب الحكومة بحلول لتعزيز الميزانية بعيداً عن «الدّين العام»
طالــــب النائــــب عمـــــر 
الطبطبائــي الحكومة بحلول 
مناسبة لقضية عجز الميزانية 
بعيدا عن الدين العام، مطمئنا 
بأن الحالة الاقتصادية للدولة 
متينة وتحوز تصنيفا ائتمانيا 

قويا.
وأوضــح الطبطبائــي في 
تصريــح بمجلس الأمــة انه 
«يجــب علينــا ان نفــرق بين 
الدولة ومصروفاتها  إيرادات 
التي تشكل الميزانية والحالة 
الاقتصادية للدولة، وما تم ذكره 
يوم امــس مفهومين مختلفين 
تمامــا»، مضيفا «أبشــر أهل 
الكويت بان الحالة الاقتصادية 
للدولة سليمة ومتينة وأصولنا 
السيادية الخارجية الله الحمد 

متوافرة».
وأضاف «لكننا اليوم نواجه 
هبوطــا فــي إيــرادات الدولة 
نتيجة لانخفاض أسعار النفط 
الذي يشكل ٩٠٪ من ايرادات 
الحكومة، ومثال على ذلك قبل 
٦ اشهر كان سعر البرميل من 
٦٠ إلى ٧٠ دولارا واليوم قيمة 

الاقتراض وتقدمت بمشروع 
الدين العام، لتعويض الهبوط 
في ايــرادات الميزانية، مؤكدا 
رفضــه للمشــروع مــن قبل 
أزمة «كورونا» حيث تقدمت 
بــه الحكومة به ســابقا وكان 

بقيمة ٢٥ مليار دينار.
الطبطبائــي ان  وأضــاف 
«التأويــل الذي حصــل باننا 
نخوف الشعب لإقرار قانون 
الدين العام فهذا الكلام عار عن 
الصحة، وأؤكــد ان الحكومة 
عاجــزة وهي غير قادرة على 
إدارة الملــف المالي في الدولة، 
لأنها أتت فقط بحل وحيد، وفي 
المقابل نجدها اليوم مبدعة في 
الأمور الصحية ونحن داعمون 
لها ولكن هذا لا يعني ان نغض 

النظر عن الأمور المالية».
وبــين أن «أزمــة كورونــا 
أدخلــت العالم كلــه في أزمة 
اقتصادية كبيرة ونحن لسنا 
بمعــزل عــن ذلــك خصوصا 
اننا نعتمد علــى مورد واحد 
لا نستطيع ان نتحكم بسعره»، 
نعم أؤكــد ان اقتصادنا متين 

المحتجزة التي لو تســتردها 
وزارة الماليــة لن تكون لدينا 
عجوزات وهي تشــكل مبالغ 
كبيــرة جدا، لذلك اطمئن أهل 
الكويت ان الحكومة إذا عملت 
على استرداد الأرباح المحتجزة 
لن تكون لدينا مشاكل مالية 
إنمــا يتــم تعزيــز الميزانية، 
كل ذلك كفيــل بتعزيز المركز 
المالي للدولة». واكد ان لجوء 
الحكومة للدين العام بســبب 
ان حالة الميزانية سيئة وليس 
الاقتصاد بشــكل عام بسبب 
الهدر في الأموال العامة وسوء 
الإدارة والتبذيــر بالإنفــاق 
والاعتمــاد على مــورد واحد 
والفســاد المستشــري وعدم 
ترشــيد الإنفــاق، معربا عن 
رفضه بأن يدفع المواطن الثمن.
الطبطبائــي قيامه  واكــد 
بالــدور الرقابي بشــأن الهدر 
في أموال المشــاريع من خلال 
اســتجوابين سابقين لوزيري 
النفط والإسكان بسبب الهدر 
على مشاريع لا نحتاج اليها، 
مشيرا الى أن مشروع الحكومة 

وأكــد ان «الحلــول موجودة 
لدعم الميزانية وعلى الحكومة 
ان تأخذ وتبادر وتســمع من 
النواب الذيــن قدموا الحلول 
المنطقية، وعدم المقارنة ما بين 
هذه الأزمة والأزمة التي مرت 
بها الكويت إبان الغزو». وتابع 
«هناك فرق بين الأمرين، ففي 
الغزو كانت هناك إدارة ناجحة 
لاستثماراتنا الخارجية وكانت 
المشكلة ليست عالمية، والشعب 
عاش في تلك الحقبة مما حققته 
استثماراتنا الخارجية، وكذلك 
المصاريف في ذلك الوقت كانت 
اقل من المصاريف اليوم، شتان 
ما بين الحقبتين وهذا مثال في 

غير محله».
وتابع الطبطبائي «أبشــر 
أهــل الكويت بــان اقتصادنا 
متين، ويجب عدم غض النظر 
عن الفســاد الذي يحصل في 
ظل أزمــة كورونا، خصوصا 
موضوع بنك وربة الذي كلف 
الدولة ملايين بســبب الإدارة 
التــي لــم تتخــذ الإجــراءات 
والقرارات الصحيحة، وعلى 

ولكنه على شكل استثمارات، 
أصول، سندات، اسهم، عقارات، 
صناديق ومحافظ استثمارية 
من الصعب تسييلها في الوقت 
الراهــن حتى لا تكــون هناك 

خسائر مادية.
وطالب الطبطبائي الحكومة 
بأن تــدرس حلــولا متنوعة 
لتغطية أي عجز في الميزانية 
بعيدا عن الدين العام بتوفير 
السيولة المطلوبة من صندوق 
الأجيال أو مؤسســات الدولة 
التــي تملــك الســيولة مثــل 
الكويتــي للتمنية  الصندوق 

الذي نحيي دوره وندعمه.
وأشار الى تقديمه اقتراحا 
بقانون بان يكون صرف هذا 
الصنــدوق ٤٠٪ مــن أموالــه 
للمشاريع في الكويت ومساعدة 
الميزانيــة و٦٠٪ الأخــرى في 
الخارج، متمنيا ان تقوم اللجنة 
التشريعية بدراسته في اقرب 
وقت وإدراجه على جدول أعمال 

مجلس الأمة.
وأضاف ان «من بين الحلول 
المقترحة الاستفادة من الأرباح 

للدين العام سيئ لا يحدد أوجه 
الصرف فقط عناوين رئيسية، 
مثال: نود ان نمول «المشاريع 
الرأس مالية» دون تعريفها ما 
هي، وما تأثيرها على الاقتصاد 
الكويتي؟ وأضاف «الســؤال 
الأهم كيف نضمن ان الحكومة 
لن تصرف هــذا القرض على 
عقــود استشــارية مليونيــة 
«كالبنــك الدولي»، وذلك بعد 
للعقليــات  الموفقــة  الإدارة 
الكويتية لأزمة كورونا والذي 
تحــدث عن نجاحهــا كل دول 
العالــم». وقــال الطبطبائــي 
القطــاع النفطي لديه عقد مع 
شركة «شــل» بقيمة اكثر من 
٦ مليــارات لزيــادة الإنتاج، 
وكانــت نتيجــة ذلــك نزول 
إنتاجنا، لذلك طلبنا بمعرفة 
أوجه الصرف لهذا القرض الذي 
نحن رافضون له والذي أتت 
به الحكومة يــوم امس وهو 
الوحيد لديها،  الخطة والحل 
هناك أربــاح محتجــزة على 
وزير المالية استرجاعها وعدم 
الدخــول في دوامــة الديون. 

الحكومــة محاســبة تجــار 
الإقامات ومن تاجر بالبشــر 
وتحميله تكاليف تذاكر مخالفي 
الإقامــة وعــدم تحميلها المال 
الطبطبائي  العام». واختتــم 
تصريحه قائــلا «اطمأن أهل 
الكويــت بأنــه إذا الحكومــة 
وضعــت الحلــول المناســبة 
واســتردت الأموال المحتجزة 
سوف نعبر لبر الأمان ولكن 
عليها التحــرك ولا تقف عند 
مشــروع الديــن العــام لأنــه 

مرفوض».
عمر الطبطبائي

البرميل ما بين ٢٠ و٢٥ دولارا، 
وقبل أسبوعين وصل ١٦ دولارا، 
وهــذا يدل على ان هناك خللا 
حقيقيا في الهيكلة الاقتصادية 
الحكومية الذي لم تعالجه».

ولفت الى تقديمه وعدد من 
النواب في السنوات السابقة 
الكثير من الاقتراحات بقوانين 
لتقوية ميزانية الدولة، فيما 
اقتصر الحــل الحكومي على 
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لأول مرة في الكويت

العدساني: الاقتصاد الكويتي يقف 
على أرض صلبة بشهادة دولية

عبداالله الكندري: الأزمة كشفت 
حجم اعتمادنا على الآخرين غذائياً

أكد النائب رياض العدساني 
ان الاقتصــاد الكويتــي يقف 
على أرض صلبة بشهادة كل 
التصنيفات الدولية المعتمدة، 
مشددا على رفضه لأي مشاريع 
حكومية تتعلق بالدين العام 

أو الخصخصة.
وقال العدساني في تصريح 
بمجلس الأمة أمس ان الاجتماع 
النيابي ـ الحكومي الذي عقد 
في مكتب رئيس مجلس الأمة 
أمس تضمــن تقــديم حلول 
نيابية لمسألة عجز الميزانية 
فــي حــين اقتصــر العــرض 
الحكومي على فرضيات ولم 

يستند الى أرقام حقيقية.
وأوضح العدساني ان الحكومة استعرضت 
خلال الاجتماع مشروع الدين العام بقيمة ٢٠ 
مليــارا غير أنها لم تقدم حلولا ولا معالجات 
ولــم تقم بأي دراســة وافية للمشــروع قبل 

تقديمــه، مؤكــدا رفضه هذا 
المشروع جملة وتفصيلا.

وأضاف «قمت بمناقشــة 
الحكومــة فــي تقريــر قمت 
بإعـــــداده يقــــدم حلـــــولا 
متكاملــة تتنــاول الأصــول 
والاســتثمارات والصناديق 
السيادية والحسابات الختامية 
والميزانـيـــــة والمصروفــات 
العهــد والأربــاح  وحســاب 

المحتجزة».
ريــاض  النائــب  وقــال 
العدســاني: قدمنــا الحلــول 
والمعالجــات  الاقتصاديــة 
الحسابية، والحكومة لم تأت 
بأي حلــول واكتفت بعرض 
أرقام وافتراضيات وأمثلة، معتبرا أن إعلانه 
اســتجواب وزير المالية يأتي في إطار رغبته 
فــي أن تتم الحلول الاقتصادية على أســس 

صحيحة.

أعلن النائب عبداالله الكندري عن تقدمه مع ٤ 
نواب هم د.بدر الملا ومحمد الدلال وثامر السويط 
وعبداالله العنزي بمقترح برغبة لإطلاق مبادرة 
إلى الهيئــة العامة لشــؤون الزراعة والثروة 
السمكية تستهدف توفير الأمن الغذائي للدولة، 
موضحا أن المبادرة تتضمن ١٦ محورا تضمن 
في حال تنفيذها تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وقــال النائب الكندري انه أثناء فترة ازمة 
تفشي مرض كورونا في دول العالم ومنها ما 
تواجهه الكويت لوحظ في الآنة الأخيرة عدم 
قــدرة الإنتاج الزراعي في الكويت على توفير 
الأمن الغذائي بشــكل ملحوظ، حيث أكدت لنا 
تلك الأزمة اعتمادنا على استيراد تلك المنتجات 
أكثر من زراعتها أو انتاجها. وأضاف: أن استمرار 
هذه الأزمة العالمية وما يترتب عليها من شح 
فــي المنتجات وصعوبة تأمينها ـ لا قدر االله ـ 

في المستقبل مع تدهور الأمن الغذائي 
على مســتوى العالم، وذلك لرغبة 
أغلب الدول في منع تصدير منتجاتها 
الى الخارج، ما قد يترتب عليه آثار 
ســلبية كثيرة. وتابع: تطبيقا لمبدأ 
«لا خير في أمة لا تأكل مما تزرعه»، 

ولكون استمرار هذه الأزمة لا قدر االله سيؤدي 
إلى تدهور الأمن الغذائي على مستوى العالم 
والكويت، مما ينعكس سلبا على السوق المحلي 
لشح استيراد تلك الأغذية تقدمنا بهذا المقترح.

وبــين انه ممــا قد يزيــد الأمر ســوءا عدم 
القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي 
الزراعيــة فــي الكويــت، والذي يشــمل كذلك 
الحظائر والجواخير ومزارع الأسماك ومزارع 
الألبان والدواجن بالإضافة إلى تلاعب التجار 
في أســعار المزروعات من الخضــار والفاكهة 
بســبب سيطرتها على منافذ البيع. وأكد على 
أهمية تطبيق المقترح حتى نتمكن من استثمار 
الطاقات الموجودة في الدولة (من الأرض والمزارع 
والجواخير ومزارع الألبان والأســماك) خير 
اســتغلال والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي 
في الدولة، حيث سيشــكل ذلك داعما رئيسيا 
لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة بهذه 
المرحلة، ومن أجل تفعيل هذا الدور 
نتقدم بهذه المبادرة، داعين الحكومة 
إلى الأخذ بها فورا، حيث تستهدف 
هذه المبادرة تفعيل وتعزيز المساهمة 

في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

أكد رفضه أي مشروع حكومي يتعلق بالدين العام أو الخصخصة

رياض العدساني

العتيبي: طلبنا جلسة خاصة 
لاستعجال إجلاء الكويتيين

أعلــن النائب خالد 
العتيبي أنه تقدم بطلب 
عقد جلسة خاصة موقع 
مــن ١٠ نــواب وجــار 
إلــى رئيــس  تقديمــه 
مجلس الأمة للتنسيق 
مع الحكومة وســرعة 
عقد هذه الجلسة المهمة 
لمعرفة خطط الحكومة 
والاستعجال في إجلاء 
المواطنين من الخارج. 
وقال العتيبي في 
تصريــح بمجلــس 
الأمة، إن هناك خطة 
حكوميــة  وآليــة 

لإجلائهــم إلا أن هذه الخطــة بطيئة جدا، لافتا إلى 
أن المنظومة الصحية لبعض الدول المتواجدين فيها 
بدأت تتأثر بســبب كثرة المصابــين بالڤيروس، ما 
ينعكس سلبا على مواطنينا ويزيد الخطر باستمرار 
تواجدهم في هــذه الدول. وأضاف أن الكويت مثل 
بقية دول العالم تأثرت بانتشــار الڤيروس وهناك 
مجهــود قامت به الحكومة مشــكورة وأيضا هناك 

التزام من المواطنين.

خالد العتيبي
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